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مع  تضامنا  الاحتجاجات 
المضربين عن الطعام في 
تثير  الاح����ت����ال  س���ج���ون 

6مخاوف أمنية

ربيع �سكر  – عر�ض 

أعــد مــوقــع مجلس الأمـــة » الــدســتــور » 
التابع لقطاع الإعـــام والــعــاقــات العامة 
وقسم الصحافة البرلمانية بالمجلس عددا من 
التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب اللجان 

البرلمانية.
و« الوسط » انطاقا من دورها التثقيفي 
والتوعوي، تعيد نشر تلك التقارير على 
حلقات مساهمة منها في تثقيف القراء برلمانيا 
وزيـــادة وعيهم بـــدور اللجان البرلمانية 
وطبيعة عملها باعتبارها » مطبخ » المجلس 
لاعــداد التشريعات والقوانين التي يصوت 
عليها المجلس فضا عن مناقشة المقترحات 

والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.
و فــي هــذا الــعــدد نستعرض دور لجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية، من خال 
حديث مع مديرة ادارة مكتب اللجنة مريم 

الزمامي.
أكــدت مديرة ادارة مكتب لجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية مــريم الزمامي ان 
اللجنة التشريعية تعتبر هي اللجنة الام 
والمطبخ التشريعي لاقتراحات والقوانين 

كافة المقدمة من نواب مجلس الامة.
ــي ان الــلــجــنــة كانت  ــام ــزم واضـــافـــت ال
فــي السابق مجرد قسم لكن تم تطويرها 
وأصبحت ادارة بطلب من رئيس مجلس 
الامة مرزوق الغانم الذي اقترح تطوير عمل 
اللجان الأساسية الثاث في المجلس ومن 

ضمنها التشريعية.
واشـــارت الزمامي إلــى ان اختصاصات 
اللجنة التشريعية تشمل النظر في اسقاط 
عضوية اي نــائــب فــي مجلس الامـــة وفقا 
لائحة الداخلية ونظر طلبات رفع الحصانة 
ونظر الاقــتــراحــات بقوانين والمشروعات 

بقوانين الداخلة باختصاصها.
وأضــافــت أن مــن اختصاصات اللجنة 
أيضا نظر الاقتراحات بقوانين التي تدخل 
في اختصاص لجان اخــرى، من الناحيتين 

القانونية والدستورية.
وأكدت انه منذ بداية دور الانعقاد أنجزت 
اللجنة التشريعية 143 اقتراحا بقانون 
ــدول اعمالها، وبلغ  ومتبقي 179 على ج
عدد الاقتراحات المنجزة التي تدخل ضمن 
الاخــتــصــاص الأصــلــي للجنة 18 اقتراحا 

والمتبقي 70.
واضافت ان الإحالات المنجزة وصلت إلى 
137 احالة، و9 تقارير بشأن رفع الحصانة، 
وتم إعداد 62 تقريرا بعدد اجتماعات تصل 
الــى 20 اجتماعا بساعات عمل تصل الى 

٥7ساعة.
وأوضحت الزمامي ان اللجنة تصل إليها 
جميع الاقتراحات من النواب وتتم دراستها 
من الناحية التشريعية والقانونية وتعد 
لها الصياغة الصحيحة ومن ثم إحالتها الى 
اللجنة المعنية كما تقوم بدراسة المواضيع 
التي لا تدخل في اختصاصات بعض اللجان.

ــى ان أعــمــال اللجنة كثيرة  وأشـــارت إل
تفوق معظم اللجان في المجلس موضحة 
ان إدارة مكتب اللجنة تنقسم إلى قسمين، 
الأول يختص بالتقارير التشريعية والآخر 

بالاحالات.
ولفتت إلــى ان اختصاص التشريعية 
هو اختصاص »اصيل« في المواضيع التي 
تكون لها عاقة بوزارة العدل والاوقاف ذات 

الصفة القانونية.
ــي ان اعـــمـــال اللجنة  ــام ــزم وأكـــــدت ال
التشريعية تحددها الائحة الداخلية بدءا 
من كتابة التقرير حتى نهاية اعداده لافتة الى 

أن تمسك رئيس المجلس بالائحة الداخلية 
يعتبر قدوة في عملنا.

وأوضــحــت أن تجــاوز الائحة قد يبطل 
الموضوع بأكمله مشددة على حرص اللجنة 

على ان تكون اعمالها وفقا لائحة الداخلية.
وقالت الزمامي أن اللجنة التشريعية 
لديها اجتماعان كــل أســبــوع لا توجد فيه 
جلسة للمجلس وذلــك لأن اغلب الجلسات 
نكون موجودين فيها للمتابعة ولنظر طلبات 
رفع الحصانة ونظر الاقتراحات المختصة 

لباقي اللجان.
وبينت أنهم يتابعون خال الجلسة أيضا 
إحــالات المجلس في حالة ادخاله تعديات 
ــى أي اعمال  على اي قــانــون بــالاضــافــة ال
قانونية لا تدخل في عمل اللجان او ليست من 

اختصاصها.
ــت إن الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة رغــم  ــال وق
اختصاصاتها الكثيرة لم تلغ اي اجتماع الا 
واحــدا منذ بداية دور الانعقاد حتى اليوم 

وتعتبر من اكثر اللجان انجازا.
وعن آلية عمل اللجنة منذ تسلم الاقتراح أو 
مشروع القانون حتى إعداد التقرير النهائي 
فيه أكدت الزمامي التطور الذي شهده العمل 
مشيرة الى أنه تم اعتماد الايميل في توزيع 
الدعوات والتقارير وجداول المقارنة وغيرها 

من الأمور ما سهل العمل مع لجان المجلس.
ولفتت الزمامي إلى الحرص على تأهيل 
كوادر وطنية ذوي خبرة قانونية، لافتة الى 
ان اللجنة تقوم بدراسة الاقتراح من خال 
فــرق عمل لتبادل الخبرات مع مستشاري 
اللجنة ثم تعد الدراسة القانونية وتراسل 

اصحاب الاختصاص.
وأضافت أنه بعد ذلك تتم دعوة الجهات 
وتقوم اللجنة ببحث قانوني وعمل جداول 

مقارنة حتى تغطية الاقتراح بكامل جوانبه 
ويوضع النص المقترح ليعرض على أعضاء 
اللجنة الذين يكونون هم الحكم في التصويت 
عليه. واشــارت الزمامي إلى انه منذ بداية 
دور الانعقاد تم إنجاز تقارير عدة مهمة منها 
قانون الأحداث الذي أقره المجلس وموضوع 
التصويت على انتخاب نائب الرئيس الذي 
اعدت اللجنة فيه تقريرا متميزا اخذت فيه 

وجهات النظر لعدد كبير من المختصين.
ــي عـــن وجــــود خطط  ــام ــزم وكــشــفــت ال
تطويرية عدة لأن تكون التشريعية مرجعا 

ومثالا يحتذى به بين اللجان.
وأوضــحــت الــزمــامــي ان )التشريعية( 
قطعت شوطا كبيرا في تعديل قانون هيئة 
مكافحة الفساد، وحضرنا اخيرا مؤتمرا عن 
طريق ادارة التدريب لاطاع على الخبرات 
الخارجية كان البنك الدولي احد المشاركين 

فيه.
واشارت الزمامي إلى انه في حالة إحالة 
اي استجواب للجنة تقوم بدراسته وأخذ آراء 
الخبراء وبحث الموضوع وعرضه وعلى ذلك 
تتبلور قناعات أعضاء اللجنة ويصوتون 

عليه ومن ثم تحيله اللجنة للمجلس.
وأشــارت إلى اللجنة قامت في بداية دور 
الانعقاد الحالي بمخاطبة الحكومة بجدول 
بجميع مشاريعها التي قدمتها منذ عام 1994 
حتى 2013 للتعرف على ما إذا كانت هناك 

آراء جديدة في هذه المشاريع او تطورات.
وقالت الزمامي إن اللجنة التشريعية 

ــات المجلس الــتــي يتم  ــوي تعمل وفــقــا لأول
الاتفاق عليها ومن بينها قوانين الانتخاب 
والجنسية والمحكمة الادارية وانجزنا تقارير 

فيها واحلناها للجان المختصة.
ــن تحــديــد اجــتــمــاعــات اللجنة أكــدت  وع
الزمامي انه في بداية تشكيل اللجنة يقوم 
الرئيس باعتماد مواعيد الاجتماعات بعد 
عرضها على الأعــضــاء وتعتمد على دور 
الانعقاد كله مشيدة بأعضاء اللجنة حيث 

تعتبرهم » نخبة قانونية متكاملة«.
وكشفت الزمامي عن ان هناك الكثير من 
اللجان تأخذ رأي اللجنة التشريعية وذلك 
لأن اللجنة تدرس الموضوع بتعمق مدعمة 
بـــالارّاء الدستورية والقانونية لافتة الى 
ان جميع الارّاء مفيدة ويتم دمجها ووضع 

اعتبار لها.
ــت أن محضر اللجنة لا يجوز  ــاف وأض
الاطاع عليه الا بموافقة رئيس اللجنة حتى 
التقرير« الــذي يحمل ســردا تاريخيا« بعد 
صياغته يعتبر سريا ولا يجوز لأحد الاطاع 
عليه الا رئيس اللجنة، ثم يتم التصويت على 

الموضوع ويرسل لادارة المختصة.
وكشفت الــزمــامــي عــن ان آلــيــة البحث 
فــي اللجنة تعتمد على تــوافــق النصوص 
التشريعية مــع احــكــام الدستور وموقف 
التشريع المطلوب من التشريعات الآخرى 

والالتزامات الدولية.
وأضافت أنه بعد ذلك يتم وضع منهجية 
لضبط اسُــلــوب ولغة التشريع والماءمة 

التشريعية الــتــي تشترط تــوافــق العمل 
ــان  ــك ــقــانــونــي مــع ظــــروف الـــزمـــان والم ال

والاعتبارات المحيطة من إصداره.
واكدت الزمامي انه في المجلسين الحالي 
والسابق حصلت قفزة كبيرة في عمل اللجان 
وفقا لتوجيهات رئيس المجلس الــذي دعم 
المرأة لتولي المناصب وتطوير عمل المضابط 
ووسائل الاستخدام الالكترونية ومرونته 

المستمرة وعمقه في البحث والاطاع.
ولفتت الزمامي الــى أن عــدد الموظفين 7 
في القسمين منهم لغوي و6 خبراء قانونيين 
متميزين على مستوى المجلس بأكمله 
يملكون شهادات عليا من أميركا وفرنسا 

والكويت.
ـــدت ان طموحها ان تــكــون اللجنة  وأك
التشريعية مركز تدريب لجميع القانونيين 
فــي اللجان وذلـــك لان )التشريعية( هي 

اللجنة »الأم« لمجلس الامة.
وتمنت الزمامي عمل دورات خارجية 
للموظفين لاطاع اكثر على سير الأمــور 
القانونية والتشريعية الدستورية وبرامج 
قانونية مشيرة الى أن المبادئ الدستورية 

مهمة للغاية وحدث أساسي في عمل اللجنة.
وفي ختام حديثها تقدمت الزمامي بالشكر 
لموظفي ادارة اللجنة، بـــدءا مــن رئيسة 
قسم التقارير التشريعية بشاير العازمي 
ورئيس قسم الإعداد والمتابعة عمر العجيل 
والباحثين ســاره شميس وفاطمة الشايع 

وروان الشهابي وخالد المطيري.

20 اجتماعا 137 اقتراحا للجان المعنية خال  143 اقتراحا بقانون وإحالة  مديرة مكتب اللجنة أكدت إنجاز 

الزمامي : »التشريعية« هي اللجنة الأم ومطبخ التشريعات بمجلس الأمة

مريم الزمامي

مطبخ التشريعات »3«

»التعليمية« تناقش تعديات صندوق طالب العلم 

4 لجان اليوم القطار البرلماني ينطلق ب� 
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ينطلق القطار البرلماني اليوم باجتماع 
4 لجــان، وتناقش لجنة شــؤون التعليم 
ــــاد التقرير الخامس  والــثــقــافــة والإرش
والأربــعــين للجنة الــشــؤون التشريعية 
والقانونية عــن الاقــتــراحــين بقانونين 
بإنشاء صندوق طالب العلم. ومناقشة 
التقرير السادس والستين للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن الاقتراحات 
بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )28( لسنة 2011 بشأن منح بدلات 
ومــكــافــآت لأعــضــاء الهيئة التعليمية 

الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف 
والشؤون الإسامية.

وتناقش اقتراح برغبة بشأن: زيادة 
إعــانــة التخصص الإكلينيكي لتصبح 
ــدلا مــن )550( ديــنــار.  )750( ديــنــار ب
ومــســاواة طلبة طــب الأســنــان مــع طلبة 
الطب البشري في صرف إعانة التخصص 
الإكلينيكي سواء الطلبة الدارسين داخل 

الكويت أو خارجها.
بحضور : نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر المالية ووزيـــر التربية ووزيــر 
التعليم العالي. ووزير الأوقاف والشؤون 

الإسامية.
وتجتمع لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي لمناقشة مشروع ميزانية هيئة 
تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 
2017-2018. ومــنــاقــشــة الحــســاب 
الخــتــامــي لهيئة تشجيع الاســتــثــمــار 
المباشر عن السنة المالية 2016-2015 
ومــاحــظــات ديــــوان المحــاســبــة وجــهــاز 

المراقبين الماليين بشأنه.
وتــنــاقــش اللجنة مــشــروع ميزانية 
الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة 
المالية 2017-2018. ومناقشة الحساب 

الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن 
السنة المالية 2015-2016 وماحظات 
ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين 
بشأنه. بحضور ممثلين عن كل من : وزارة 
المالية. وديوان المحاسبة. وجهاز المراقبين 
الماليين. وديــوان الخدمة المدنية. وهيئة 
تشجيع الاستثمار المباشر. والهيئة العامة 

للقوى العاملة.
ـــؤون المــالــيــة  ـــش ــة ال ــن ــش لج ــاق ــن وت
والاقتصادية مجموعة من الاقتراحات 
بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم )6( لسنة 2008 فــي شــأن تحويل 

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى 
شركة مساهمة. ومناقشة مجموعة من 

الاقتراحات برغبة.
بحضور: وزيــر الشؤون الاجتماعية 
والــعــمــل ووزيــــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الاقتصادية. وممثلي عن شركة الخطوط 

الجوية الكويتية.
وتجتمع لجنة المرافق العامة لمناقشة 
الاقتراحين بقانونين بشأن عدم جواز قطع 
المياه والتيار الكهربائي على المشتركين 
إلا بعد صــدور حكم قضائي. ومناقشة 

موضوع تطاير الحصى.

دعا وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس
إلى التراجع عن قرار

الخضير: قرار إلغاء إجازة 
الاختبارات ارتجالي ويتعارض 

مع دعم التحصيل العلمي

دعا النائب د.حمود الخضير وزير التربية وزير التعليم العالي 
محمد الــفــارس إلــى التراجع عن قــرار إلغاء إجــازة أداء الاختبار 
للموظفين، ووصفه بأنه قرار ارتجالي مشددا على أهمية قيام اللجنة 

التعليمية البرلمانية ببحث الموضوع.
وأضاف في تصريح صحافي أن مثل هذا القرار الارتجالي يتعارض 
مع مفهوم دولة المؤسسات، فضا عما يمثله من تخبط ويلقي بظال 
من الشك على مدى جدية الوزير في الاضطاع بمهامه في تطوير 

التعليم.
وأكــد أهمية دعم التحصيل العلمي باعتباره الاستثمار الأفضل 
لمستقبل الكويت، معتبرا أن إلغاء هذه الإجازة سيؤثر سلبا على توجه 

الدولة بتشجيع العلم.
 وأوضــح أنه لن يقف موقف المتفرج على الضرر الذي سيصيب 
المستفيدين من هــذه الإجـــازة، محذرا من أن هــذا الــقــرار قد يضطر 
الموظفين المحبطين إلــى تــرك أعمالهم من أجــل أن يتمكنوا من أداء 

الاختبارات.
وشدد الخضيرعلى رفضه كل المبررات لإلغاء الإجــازة ومنها ما 
يتردد عن الرغبة في تقنين المصروفات، مشيرا إلى وجود هدر كبير 

في مرافق أخرى سواء داخل التربية أو في وزارات الدولة الأخرى.
 وقال إن هذا الهدر هو الأولى بالتقنين بدلا من التوجه إلى الإضرار 

بدعم التعليم والتحصيل العلمي.

د. محمد الفارسد.حمود الخضير

عبد الحكيم السبتيعام الكندري

خلف دميثير محمد الحويلة عبدالله فهاد
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